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   الدورة الثامنة والستون 
          من جدول الأعمال ٨٥البند 

      سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي    
     تقرير اللجنة السادسة     

   ) أذربيجان (موساييف السيد توفيق :المقرر
  

   مقدمة  -أولا   
  
ــون    - ١  ــد المعن ــدولي   ”أُدرج البن ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل  جــدول في“ ســيادة الق

 المـؤرخ  ٦٧/٩٧ الجمعيـة  العامة، عمـلا بقـرار   الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين للجمعية    
   .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٤

ة في  الثانيـة المعقـود     قررت الجمعية العامة في جلستها العامـة         ،وبناء على توصية المكتب      - ٢ 
إلى اللجنـــة أن تحيلـــه أعمالهـــا و هـــذا البنـــد في جـــدول أن تـــدرج  ٢٠١٣ســـبتمبر / أيلـــول٢٠

   .السادسة
اتها الخامسة والسادسة والـسابعة والثامنـة       نظرت اللجنة السادسة في البند في جلس      قد  و   - ٣ 

 تـشرين   ١٥و  أكتـوبر   /تـشرين الأول   ١١ و   ١٠ و   ٩ فية  المعقـود وجلستها التاسعة والعشرين    
اللجنــة في هــذا البنــد في   وتــرد آراء الممــثلين الــذين تكلمــوا أثنــاء نظــر   . ٢٠١٣نــوفمبر /الثــاني
   ).  29  و   A/C.6/68/SR.5-8(الصلة ات ذة لموجز اضراالمح
الأمـين العـام عـن      تقريـر    اللجنـة، مـن أجـل نظرهـا في هـذا البنـد،               وكان معروضا على    - ٤

  ).A/68/213(تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها 
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 A/C.6/68/L.22النظر في مشروع القرار    - ثانيا  
المكـسيك  ممثل   نوفمبر، قام   / تشرين الثاني  ١٥ والعشرين المعقودة في     التاسعةفي الجلسة      - ٥ 

ــوان   ــرار بعنــ ــدولي  ”بعــــرض مــــشروع قــ ــانون علــــى الــــصعيدين الــــوطني والــ ــيادة القــ “ ســ
) A/C.6/68/L.22(نيابة عن المكتب .   
 بـدون تـصويت   A/C.6/68/L.22 اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار      ، نفسهاوفي الجلسة      - ٦ 

    ).٧  انظر الفقرة (
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   توصية اللجنة السادسة   -ثالثا   
   :التالي توصي اللجنة السادسة بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار    - ٧ 

  
    سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي    

  ،إن الجمعية العامة  
  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٦٧/٩٧ إلى قرارها إذ تشير  
لـتي   بمقاصد ومبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي ا             التزامها وإذ تعيد تأكيد    

غنى عنـها لإرسـاء عـالم أكثـر سـلما وازدهـارا وعـدلا، وإذ تكـرر تأكيـد عزمهـا                       تمثل أسسا لا  
  على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،

ــد    ــد تأكي ــة      وإذ تعي ــور مترابط ــة أم ــانون والديمقراطي ــيادة الق ــسان وس ــوق الإن  أن حق
ــزز ــدرج    يع ــها الآخــر تن ــير       كــل من ــة غ ــا الأساســية العالمي ــم المتحــدة ومبادئه ــيم الأم  ضــمن ق
  للتجزئة، القابلة

 ضـرورة التقيـد علـى الـصعيد العـالمي بـسيادة القـانون ووضـعها             وإذ تعيد أيضا تأكيـد      
موضــع التطبيــق علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي علــى الــسواء والتزامهــا الرسمــي بنظــام دولي    

 ون الدولي، وهو نظام يـشكل، إلى جانـب مبـادئ العـدل، أمـراً              يستند إلى سيادة القانون والقان    
   من أجل التعايش السلمي والتعاون بين الدول،أساسياً

ــها    ــدولي أمــر     واقتناعــا من ــوطني وال ــصعيدين ال ــسيادة القــانون علــى ال ــأن النــهوض ب  ب
 وحمايـة   أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع          

جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، وإذ تقـر بـأن الأمـن الجمـاعي يعتمـد علـى التعـاون                     
  الفعال، وفقا للميثاق والقانون الدولي، من أجل التصدي للأخطار العابرة للحدود الوطنية،

ــا الدوليــة عــن التهديــد       وإذ تعيــد تأكيــد     وجــوب أن تمتنــع جميــع الــدول في علاقاته
قوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصـد الأمـم المتحـدة ومبادئهـا وتـسوية                 باستعمال ال 

يجعــل الــسلام والأمــن  مــا ينــشب بينــها مــن منازعــات دوليــة بالوســائل الــسلمية علــى وجــه لا 
الــدوليين والعــدل عرضــة للخطــر، وفقــا للفــصل الــسادس مــن الميثــاق، وإذ تهيــب بالــدول الــتي  

 المنوطة بمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامهـا الأساسـي، أن تنظـر           تقبل بعد الولاية القضائية    لم
  في القيام بذلك،
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 بضرورة أن تسترشد الأمم المتحـدة والـدول الأعـضاء فيهـا في الأنـشطة                واقتناعا منها   
الــتي تــضطلع بهــا بتعزيــز ســيادة القــانون واحترامهــا علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي وبالعــدل  

  والحكم الرشيد،
 ة العـــالمي لعـــاممـــؤتمر القة لمـــيـــن الوثيقـــة الختاممـــ) ـهـــ (١٣٤رة فقـــ إلى الشيرتـــوإذ   
١(٢٠٠٥(،  

 إلى الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بــسيادة القــانون  تــشير  - ١  
على الصعيدين الوطني والـدولي الـذي عقـد خـلال الجـزء الرفيـع المـستوى مـن دورتهـا الـسابعة                       

  ؛)٢(ي اعتمد في ذلك الاجتماعوالستين والإعلان الذ
 بالتقرير السنوي للأمين العام عن تعزيـز أنـشطة الأمـم المتحـدة في               تحيط علما   - ٢  

  ؛)٣(مجال سيادة القانون وتنسيقها
 دور الجمعية العامة في تشجيع التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي              تعيد تأكيد   - ٣  

وتدوينــــه، وتعيــــد كــــذلك تأكيــــد وجــــوب أن تتقيــــد الــــدول بجميــــع التزاماتهــــا بموجــــب    
  الدولي؛ القانون

 ضرورة دعم سيادة القانون على الـصعيد الـدولي والنـهوض            تعيد أيضا تأكيد    - ٤  
  بها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

 في مجـال سـيادة      والمـشورة  بـالحوار الـذي بـدأه الفريـق المعـني بالتنـسيق              ترحب  - ٥  
القانون ووحـدة سـيادة القـانون في المكتـب التنفيـذي للأمـين العـام مـع الـدول الأعـضاء بـشأن               

، وتـدعو إلى اسـتمرار هـذا الحـوار بغيـة            “تعزيز سيادة القانون على الـصعيد الـدولي       ”موضوع  
  لى الصعيد الدولي؛تشجيع سيادة القانون ع

 أهمية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطني وضرورة تعزيـز الـدعم             تؤكد  - ٦  
الذي يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها لالتزاماتـه الدوليـة                 

  على المستوى المحلي من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات؛
 إلى الأمين العام أن يكفل تعزيز التنـسيق والاتـساق بـين كيانـات        طلبها رتكر  - ٧  

الأمم المتحدة ومع الجهات المانحة والجهات المـستفيدة، وتكـرر دعوتهـا إلى إجـراء تقيـيم أعمـق                   

__________ 
 .٦٠/١القرار   )١(  
 .٦٧/١القرار   )٢(  
  )٣(  A/68/213. 
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ــاء           ــشطة بن ــة أن ــز فعالي ــا لتعزي ــتي يمكــن اتخاذه ــدابير ال ــك الت ــا في ذل ــشطة، بم ــذه الأن ــة ه لفعالي
  تلك؛ القدرات
، في هذا السياق، إلى تعزيز الحـوار بـين جميـع الجهـات المعنيـة بمـا يكفـل            دعوت  - ٨  

وضع وجهات النظر الوطنية نـصب الأعـين في سـياق تقـديم المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون                  
  من أجل تعزيز تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني؛

لــى نحــو منــهجي   بــالأمين العــام ومنظومــة الأمــم المتحــدة أن يقومــا، ع  تهيــب  - ٩  
وحسب الاقتضاء، بمعالجة الجوانب المتعلقة بسيادة القـانون في سـياق الأنـشطة المـضطلع بهـا في             
هذا المجال، بما في ذلك مشاركة المرأة في الأنشطة المتصلة بسيادة القانون، إدراكـا منـها لأهميـة                  

  سيادة القانون في معظم المجالات التي تشارك فيها الأمم المتحدة؛
 للـدور الـذي يـضطلع بـه الفريـق المعـني بالتنـسيق               الكامـل  تعرب عن تأييـدها     - ١٠  
  في مجال سيادة القانون مـن أجـل تنـسيق الجهـود واتـساقها عمومـا في منظومـة الأمـم                     والمشورة

المتحــدة في إطــار الولايــات الحاليــة، بــدعم مــن وحــدة ســيادة القــانون، تحــت قيــادة نائــب           
  العام؛ الأمين

الأمــين العــام أن يقــدم تقريــره الــسنوي التــالي عــن أنــشطة الأمــم     إلى تطلــب  - ١١  
 ٦٣/١٢٨ مــن قرارهــا ٥المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون في الوقــت المناســب، وفقــا للفقــرة   

  ؛٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ١١المؤرخ 
ــر  - ١٢   ــة في   تقـ ــتعادة الثقـ ــة اسـ ــيا     بأهميـ ــصرا أساسـ ــفها عنـ ــانون بوصـ ــيادة القـ سـ
  الانتقالية؛ للعدالة

 الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة علـى إيـلاء أولويـة عليـا للأنـشطة                تشجع  - ١٣  
  المتعلقة بسيادة القانون؛

 محكمــة العــدل الدوليـة ولجنــة الأمــم المتحـدة للقــانون التجــاري الــدولي   تـدعو   - ١٤  
 تواصــل، في التقــارير المقدمــة مــن كــل منــها إلى الجمعيــة العامــة،  ولجنــة القــانون الــدولي إلى أن

  التعليق على الأدوار الراهنة التي تقوم بها في مجال تعزيز سيادة القانون؛
 في مجال سـيادة القـانون ووحـدة سـيادة        والمشورة الفريق المعني بالتنسيق     تدعو  - ١٥  

بــصفة منتظمــة، وبخاصــة في جلــسات  القــانون إلى مواصــلة تبــادل الآراء مــع الــدول الأعــضاء   
  الإحاطة غير الرسمية؛
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 ضــرورة تزويــد وحــدة ســيادة القــانون بمــا يلــزم مــن تمويــل ومــوظفين    تؤكــد  - ١٦  
لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية وعلـى نحـو مـستدام، وتحـث الأمـين العـام والـدول الأعـضاء                      

  على مواصلة دعم عمل الوحدة؛
 والــستين البنــد التاســعةلأعمــال المؤقــت لــدورتها  أن تــدرج في جــدول اتقــرر  - ١٧  
، وتــدعو الــدول الأعــضاء إلى أن “ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ”المعنــون 

ــا في المناقــــش  ــز تعليقاتهــ ــسادسة علــــى الموضــــوع  ةتركــ ــة الــ ــة للجنــ ــون الفرعــــي  المقبلــ  المعنــ
قــانون مــن خــلال اللجــوء  ممارســات الــدول علــى الــصعيد الــوطني في تعزيــز ســيادة ال   تبــادل”
  .“العدالة إلى
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	ثالثا -‏ توصية اللجنة السادسة‏
	‏7 -‏ توصي اللجنة السادسة بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار ‏التالي:‏
	سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 67/97 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ تعيد تأكيد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكرر تأكيد عزمها على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،
	وإذ تعيد تأكيد أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر تندرج ضمن قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد ضرورة التقيد على الصعيد العالمي بسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو نظام يشكل، إلى جانب مبادئ العدل، أمراً أساسياً من أجل التعايش السلمي والتعاون بين الدول،
	واقتناعا منها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بأن الأمن الجماعي يعتمد على التعاون الفعال، وفقا للميثاق والقانون الدولي، من أجل التصدي للأخطار العابرة للحدود الوطنية،
	وإذ تعيد تأكيد وجوب أن تمتنع جميع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وتسوية ما ينشب بينها من منازعات دولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين والعدل عرضة للخطر، وفقا للفصل السادس من الميثاق، وإذ تهيب بالدول التي لم تقبل بعد الولاية القضائية المنوطة بمحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، أن تنظر في القيام بذلك،
	واقتناعا منها بضرورة أن تسترشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها في الأنشطة التي تضطلع بها بتعزيز سيادة القانون واحترامها على الصعيدين الوطني والدولي وبالعدل والحكم الرشيد،
	وإذ تشير إلى الفقرة 134 (هـ) من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	1 - تشير إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي عقد خلال الجزء الرفيع المستوى من دورتها السابعة والستين والإعلان الذي اعتمد في ذلك الاجتماع()؛
	2 - تحيط علما بالتقرير السنوي للأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها()؛
	3 - تعيد تأكيد دور الجمعية العامة في تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وتعيد كذلك تأكيد وجوب أن تتقيد الدول بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة دعم سيادة القانون على الصعيد الدولي والنهوض بها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
	5 - ترحب بالحوار الذي بدأه الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام مع الدول الأعضاء بشأن موضوع ”تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي“، وتدعو إلى استمرار هذا الحوار بغية تشجيع سيادة القانون على الصعيد الدولي؛
	6 - تؤكد أهمية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطني وضرورة تعزيز الدعم الذي يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها لالتزاماته الدولية على المستوى المحلي من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات؛
	7 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يكفل تعزيز التنسيق والاتساق بين كيانات الأمم المتحدة ومع الجهات المانحة والجهات المستفيدة، وتكرر دعوتها إلى إجراء تقييم أعمق لفعالية هذه الأنشطة، بما في ذلك التدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز فعالية أنشطة بناء القدرات تلك؛
	8 - تدعو، في هذا السياق، إلى تعزيز الحوار بين جميع الجهات المعنية بما يكفل وضع وجهات النظر الوطنية نصب الأعين في سياق تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون من أجل تعزيز تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني؛
	9 - تهيب بالأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة أن يقوما، على نحو منهجي وحسب الاقتضاء، بمعالجة الجوانب المتعلقة بسيادة القانون في سياق الأنشطة المضطلع بها في هذا المجال، بما في ذلك مشاركة المرأة في الأنشطة المتصلة بسيادة القانون، إدراكا منها لأهمية سيادة القانون في معظم المجالات التي تشارك فيها الأمم المتحدة؛
	10 - تعرب عن تأييدها الكامل للدور الذي يضطلع به الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون من أجل تنسيق الجهود واتساقها عموما في منظومة الأمم المتحدة في إطار الولايات الحالية، بدعم من وحدة سيادة القانون، تحت قيادة نائب الأمين العام؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريره السنوي التالي عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في الوقت المناسب، وفقا للفقرة 5 من قرارها 63/128 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
	12 - تقر بأهمية استعادة الثقة في سيادة القانون بوصفها عنصرا أساسيا للعدالة الانتقالية؛
	13 - تشجع الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عليا للأنشطة المتعلقة بسيادة القانون؛
	14 - تدعو محكمة العدل الدولية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولجنة القانون الدولي إلى أن تواصل، في التقارير المقدمة من كل منها إلى الجمعية العامة، التعليق على الأدوار الراهنة التي تقوم بها في مجال تعزيز سيادة القانون؛
	15 - تدعو الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون إلى مواصلة تبادل الآراء مع الدول الأعضاء بصفة منتظمة، وبخاصة في جلسات الإحاطة غير الرسمية؛
	16 - تؤكد ضرورة تزويد وحدة سيادة القانون بما يلزم من تمويل وموظفين لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية وعلى نحو مستدام، وتحث الأمين العام والدول الأعضاء على مواصلة دعم عمل الوحدة؛
	17 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“، وتدعو الدول الأعضاء إلى أن تركز تعليقاتها في المناقشة المقبلة للجنة السادسة على الموضوع الفرعي المعنون ”تبادل ممارسات الدول على الصعيد الوطني في تعزيز سيادة القانون من خلال اللجوء إلى العدالة“.

